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الخميس 1/8/2013               23/رمضان/1434     الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة القواعد الفقهية
قاعدة التابع تابع 
(الخراج بالضمان)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
هذا درس جديد في سلسلة قواعد فقهية.
والقاعدة الفقهية: هي عبارة عن تعبير مُرَكَّز في المادة الفقهية تنضوي تحت قانون الشريعة الإسلامية.
جرت هذه القواعد مجرى الأمثال بين العلماء، وقد استنبطها العلماء من آيات القرآن الكريم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن استقراء الفروع والمسائل الفقهية الجزئية.
لاحظ العلماء أن هذه المسائل الجزئية تنضوي تحت قواعد فأخذوا هذه القواعد وجعلوها عبارات مركزة.
هذه القواعد يفيد أحدنا منها في تربيته لأولاده، وفي علاقته مع زوجه، وفي بيعه، وشرائه، ومعاملاته مع جيرانه ومن حوله من الناس فضلاً عن الفوائد الكبيرة الفقهية لهذه القواعد.
بعد أن قَعَّدَ العلماء هذه القواعد لاحظوا أن هناك خمس قواعد هي أكبر هذه القواعد ويندرج تحتها الكثير من القواعد الفقهية فسموها الكليات الكبرى وهي:
1- الأمور بمقاصدها.
2- اليقين لا يزول بالشك.
3- لا ضرر ولا ضرار.
4- المشقة تجلب التيسير. 
5- العادة محكمة.
بدأنا بدراسة قواعد مهمة تسمى القواعد الكلية وأول قاعدة بدأنا بدراستها هي قاعدة: التابع تابع.
وسنتكلم اليوم عن فرع من هذه القاعدة تقول: (الخراج بالضمان) أو يعبرون عنها بقولهم: (الغنم بالغرم).
الخراج بالضمان هو نص لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَرَدَّهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدِ اسْتَغَلَّ غُلَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» [ابن ماجه].
فليس له غلة الغلام؛ ذلك لأنه من الصحيح أنه أخذ تعب الغلام لكنه بالمقابل كان ضامناً لهذا العبد فلو أنه هلك في هذه الأيام فسيكون مسؤولاً وضامناً له، وبالمقابل سينال خراجه فليس له شيء عنده والخراج بالضمان.
هذه قاعدة كبيرة في فقه المعاملات المالية ومفيدة جداً في تعاملاتنا الحياتية فمن يغنم بالمقابل يغرم، ولا يجوز أن يغنم إنسان من دون أن يغرم، أو أن يجمع أرباحاً من دون أن يضمن، فأنت تربح لقاء ضمانك.
· لو أن إنساناً اشترى سلعة ثم بعد حين أراد أن يبيعها، فهذا العقد جائز؛ لأنه يربح لقاء المغارم التي يتغرمها والمضامن التي يتضمنها، من تلف أي قطعة في أثناء النقل أو التخزين أو التسليم للمشترين... فيجوز لمن ضمن أن يربح ولا يجوز لمن لم يضمن أن يربح.
· رجل أتاه إنسان ليقول له: بكم سعر مكبر الصوت؟ فقال له: ألف ليرة سورية فيقول لي: اشتريت، فيقول له: وأنا بعتك، فأخذ المال ومضى فاشترى هذا المكبر ثم اتصل بالشخص ليسلمه المكبر.
هذا أمر غير جائز بالشريعة؛ لأنني ضمنت من غير أن أغنم شيئاً، والصواب الشرعي أن أخبره بثمن المكبر فإذا طلب مني أن أشتريه فسأذهب وأشتريه وأضمنه ثم يعود إلي ليعطيني الألف وأعطيه المكبر فيكون ما جرى بيننا في اليوم الأول هو وعد.
عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» [الإمام أحمد والترمذي].
ما يحدث في البنوك الربوية هو أن البنوك لا تضمن شيئاً، وإنما تجني أرباحاً فقط فهي تعطيك المال لقاء أن تردها بزيادة معينة ولأجل هذا كان التحريم.
· لو أن أباً مات وخلف إرثاً وقبل تقسيم الإرث تاجر أحد الأولاد بهذا المال فهلك المال خلال، فجاء ليقول لسائر إخوانه: في متاجرتي بالمال هلك فأعينوني بحمل الخسارة، فنقول له: بل أنت من يحمل الخسارة؛ لأن الخراج بالضمان فعندما أخذتَ المال للمتاجرة به من غير استئذاننا باغياً تحصيل غلة فعليه أنت من سيغرم لأنك المسؤول عن ضمان ما كنت ستجبي غلته.
لو سأل هذا الأخ إخوانه وأخواته بأن يتجر بالمال ثم هلك فلن يضمن؛ لأن الضمان صار على المجموع.
· قد يكون مع أحد الإخوة مليون ليرة سورية فيعطيها لتاجر ليعمل بها ويتاجر فقال له: لا أريدك أن تخسرني شيئاً، فإن وافق الطرف الثاني فقد عقدا عقداً حراماً؛ لأن الشريك يربح لقاء أنه يضمن ويخسر في حال الخسارة، وأنت ستربح لقاء أن لا تكون في الخسارة.
· الأملاك العامة صيانتها في الشريعة والقانون على الدولة؛ لأن خراج الأملاك العامة يعود لصندوق الدولة.
· الزواج فيه مكاسب بالنسبة للزوج وبالنسبة للزوجة لكنه من باب آخر فيه حقوق ينبغي على كلا الزوجين تأديتها، فإذا طلب الزوج من زوجته إطاعته، وعدم الخروج من البيت إلا بإذنه... فهذا كلام صحيح لكن بالمقابل يجب عليه الإنفاق عليها.
· إذا مات شخص وليس له ورثة فإن الدولة هي من ترثه؛ لأنها بالمقابل إذا كبر إنسان وليس له معيل فإنها ستتكفل به وترعاه.
· إذا أودعتُ عندك مكتباً فنفقة إيصاله إلى بيتك أو مستودعك علي؛ لأنني أنا المستفيد من حفظه، وبالمقابل، لو أنني جئت لأستعير منك المكتب فعلى المستعير أن يتحمل نفقة إيصال المكتب إلى بيتك؛ لأن المستعير هو المستفيد وبالمقابل هو من سيغرم نقله...
من المفيد أن نراعي هذه في سائر مفردات الحياة فهي سبب في النجاح.
 
وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
- 1 -

image1.png




